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المؤتمر الدولي للمجتمع المدني الذي تعقده الأمم المتحدة

 لمساندة الشعب الفلسطيني
مقر الأمم المتحدة، نيويورك

23 و 24 أيلول/سبتمبر 2002
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الموضوع: انهوا الاحتلال!

إعلان المنظمات غير الحكومية


إننا نجتمع سويا بوصفنا منظمات غير حكومية ومنظمات للمجتمع المدني ملتزمة بهدف الأمم المتحدة الذي يعبر عنه موضوع هذا المؤتمر وهو: “انهوا الاستعمار”. إننا بمنظماتنا الموجودة في أفريقيا، وفي آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وفي الشرق الأوسط، فضلا عن شركائنا الفلسطينيين والإسرائيليين، نعمل في بلداننا من أجل تحقيق هذا الهدف.


إن من المناسب جدا أن نجتمع في الأمم المتحدة بالنظر إلى المسؤولية الدائمة التي تتحملها المنظمة عن قضية فلسطين. إننا نعتقد أن السبب المباشر للصراع هو احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ عام 1967. ونطالب بوضوح لا لبس فيه بأن “تُنهوا الاحتلال” – وهي دعوة لها جذورها في القانون الدولي وموقف الأمم المتحدة.


وبصفتنا منظمات للمجتمع المدني، يهولنا فشل المجتمع الدولي حتى الآن في توفير حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال العسكري. وفي حين أن جهودا قد بُذلت في الأمم المتحدة في سبيل توفير هذه الحماية، فقد حال استعمال الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) وتهديدها باستعماله دون صدور القرارات المناسبة. وعوضا عن ذلك، احتشد نشطاء مسالمون من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أرجاء العالم المختلفة لتوفير حماية بشرية للفلسطينيين الذين يقاسون من ويلات الاحتلال العسكري، معرضين أنفسهم لأخطار غير عادية. إننا نشيد كل الإشادة بعمل هؤلاء النشطاء الشجعان. إلا أننا نعتقد أن الحاجة لوجودهم، باعتبارهم الجدار العازل الوحيد بين مدنيين لا حول لهم ولا قوة وآلة عسكرية جبارة، هي دليل على فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الحقيقية للمدنيين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال كما هو مطلوب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.


إننا نخشى من أن تكون عواقب حرب الولايات المتحدة ضد العراق مأساوية بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم في المنطقة. وما يقلقنا بالغ القلق، على وجه التحديد، هو أن تستخدم هذه الحرب لإخفاء “الإبعاد” – التطهير العرقي – للفلسطينيين من وطنهم.


إننا نشعر بالغضب والجزع من تدهور الأحوال الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن تصعيد التدابير القمعية التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، وبخاصة حصارها لمقر ياسر عرفات في رام الله، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف. وتشمل هذه التدابير الضم والاستيطان وإعادة احتلال المدن الفلسطينية وسد الطرق بينها؛ وعمليات الطرد والاغتيالات الانتقائية للفلسطينيين؛ والاعتداءات على سيارات الإسعاف والأخصائيين الطبيين؛ وهدم المنازل؛ وتدمير مرافق تخزين المياه؛ واقتلاع الآلاف من أشجار الفواكه والزيتون؛ وفرض حظر التجول على مدار 24 ساعة؛ والإغلاق شبه الكامل للبلدات والقرى والمدن؛ والإفراط في استخدام القوة، بما فيها أسلحة الحرب مثل قاذفات القنابل من طراز F-16 وطائرات الهليكوبتر المسلحة ضد العمارات ومخيمات اللاجئين والأهداف الفلسطينية الأخرى، وهو ما تسبب في وفاة أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين. إننا نشجب فقدان الأرواح البريئة من الجانبين.

دعوتنا:


•
إننا نتطلع إلى أن تضع الأمم المتحدة نهاية لهذه الانتهاكات. ونعتقد أن الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها، فضلا عن اتفاقيات جنيف وغيرها من مصادر القانون الدولي، تشكل أفضل إطار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مما يهيئ الأجواء لتحقيق العدل وإقامة سلام شامل ودائم.


•
إننا نحمل إسرائيل مسؤولية إنهاء الاحتلال وتنفيذ ما تقضي به اتفاقيات جنيف من حماية للفلسطينيين في الوقت الذي تقوم فيه بإنهاء احتلالها.

•
إننا نحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلال غير شرعي، من خلال ضمان تنفيذ ما تقضي به اتفاقيات جنيف من حماية للسكان الخاضعين للاحتلال والسكان المدنيين في وقت الحرب وعن طريق إنفاذ قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.


•
إننا نذكِّر بكلمات الرئيس جورج و. بوش التي قالها في سياق مختلف تماما عندما سأل عما إذا كان سيجري “احترام وإنفاذ قرارات” الأمم المتحدة “أم ستُطرح جانبا دون أن يكون لذلك أي عواقب؟” إننا نعتقد أنه يتعين احترام وإنفاذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ونعتقد أن عدم احترام وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي له عواقب وخيمة وآثار عالمية. وتشكل هذه الانتهاكات لاتفاقيات جنيف أساسا للمقاضاة بتهم ارتكاب جرائم حرب بموجب معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. إننا نعلم أن قراري مجلس الأمن 242 و 338 يشكلان الأساس للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام. ونحث على الامتثال الكامل والفوري لهذين القرارين. كما نهيب بحكوماتنا والمجتمع الدولي أن يضمنا، من خلال جهودهما المتضافرة، الإنفاذ السريع والشامل لجميع القرارات التي لم تنفذ بعد بشأن احتلال إسرائيل غير الشرعي، وعدم امتثالها لاتفاقيات جنيف، وانتهاكها لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الانتهاكات.


•
نحن نحث الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل، بدعم من المجتمع الدولي، على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع. وينبغي أن تستند هذه التسوية إلى قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 وأن تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تتوافر فيها مقومات البقاء تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. كما يجب أن تتضمن حق العودة ووضع القدس وغير ذلك من المسائل المعلقة.


•
إننا نطلب إلى الأمم المتحدة أن تنشئ لجنة نسائية لنشطاء السلام الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم، وفقا للولاية المحددة في قرار مجلس الأمن 1325.

التزاماتنا:


•
نتعهد نحن ومنظماتنا بالعمل داخل بلداننا للضغط على حكوماتنا وبرلماناتنا، وبحث الأمم المتحدة ذاتها، وبخاصة أعضاء مجلس الأمن، من أجل التحرك بسرعة لإنشاء قوة حماية دولية عازلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مدركين أن أي قوة حماية يجب أن تكون مرتبطة بعملية سياسية تقود إلى إنهاء الاحتلال. فإذا ظل مجلس الأمن مشلولا حيال هذه المسألة، فإننا نهيب بالجمعية العامة أن تمارس سلطتها للنظر في هذه المسألة وأن تخلص إلى رأيها وقرارها الخاصين بها بشأن الإذن لهذه القوة الدولية وولايتها وتمويلها والتجنيد لها ونشرها. ومن شأن هذه القوة أن توفر حماية حاسمة للمدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال وللمدنيين الإسرائيليين الذين حرمهم الاحتلال من الأمن على شخصهم. إننا نزمع الضغط على حكوماتنا لتأييد هذه الخطوة في الجمعية العامة.


•
إننا سنواصل دعم تحركات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف بالغة الصعوبة لتوفير ما يلبي الاحتياجات الإنسانية لسكانها وللوصول إلى نهاية للاحتلال. وسنواصل المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها المجموعات التي تعمل بصورة مباشرة لحماية الفلسطينيين من العدوان العسكري لقوات الاحتلال، وسنستمر في دعم تلك الأنشطة.


•
إننا سنعمل من أجل الضغط على حكوماتنا، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية، من أجل التنفيذ الكامل لجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن قضية فلسطين، بما فيها القرارات التي تتناول إنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس، وحق العودة، وإزالة المستوطنات، والقضايا ذات الصلة. ونتطلع إلى مواصلة تنسيق عملنا وحملاتنا مع شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بقضية فلسطين في العالم أجمع. كما ندعو إلى التنفيذ الكامل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 687 التي تدعو إلى إنشاء “منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل” في جميع أنحاء الشرق الأوسط.


•
نشجع الأمم المتحدة وأمينها العام على تزعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم.


•
نشيد باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاستضافة هذا المنتدى للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ونعرب عن عميق شكرنا لشعبة حقوق الفلسطينيين وغيرها من وحدات الأمانة العامة لما قامت به من عمل في التحضير لهذا المنتدى وتنظيمه. ونحث اللجنة على مواصلة عقد هذه المنتديات الدولية والإقليمية لتمكين شبكة منظمات المجتمع المدني الدولية من مواصلة تنسيق حملاتها إلى أن يتم إنهاء الاحتلال.


إننا بصفتنا منظمات غير حكومية ومن المجتمع المدني، نقف جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تحقيق هدف هذا المؤتمر وهو: إنهاء الاحتلال.

نيويورك، 24 أيلول/سبتمبر 2002
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